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 الدولي لمحاسبة القطاع العام السابعالمعيار 

 )2000مايو (

 المحاسبة عن الاستثمارات في مؤسسات زميلة

المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات الإيضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و                     
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على          ".  الدولية لمحاسبة القطاع العام     تقديم المعايير   " كذلك في ضوء    

 .البنود قليلة الأهمية النسبية

 نطاق المعيار

المؤسسة التي تعد و تظهر قوائمها المالية باستخدام أساس الاستحقاق يجب أن تطبق هذا المعيار عند المحاسبة من جانب                      .1
ن الاستثمارات في مؤسسات زميلة، حيث أن الاستثمار في مؤسسات زميلة يؤدي إلى استحواذ ملكية الفوائد على                  المستثمر ع 

 .شكل أسهم أو أي شكل رسمي آخر من تركيبة حقوق الملكية

رى هذا المعيار يعطي أساس للمحاسبة على حصص الملكية في المؤسسات الزميلة، هكذا فان الاستثمارات في المؤسسات الأخ                   .2
المعيار يطبق فقط على الاستثمار في تركيبة حقوق لملكية أساسية           . تمنح المستثمر المخاطر و المكافآت المرتبطة مع ملكية الفوائد        

إن التركيبة الأساسية لحقوق الملكية تعني مشاركة رأس المال أو أي شكل آخر مماثل من رأس المال                  . للمستثمر) أو ما يماثلها  (
و لكن قد تتضمن أيضا شكل حقوق ملكية آخر و التي يمكن بها قياس فائدة المستثمر بشكل                 .ات في ثقة الملكية   المستخدم مثل وحد  

 .    يعتمد عليه

على . و لكنها لا تكون باعثة على فوائد الملكية       " كاستثمارات  "بعض المساهمات تمت من قبل مؤسسات القطاع العام قد يشار لها             .3
القطاع العام بعمل استثمار جوهري أو مادي لتطوير مستشفى و التي هي مملوكة و مدارة بواسطة                 سبيل المثال قد تقوم مؤسسة      

بينما مساهمات كهذه هي ليست متبادلة بطبيعتها فهي تسمح لوحدة القطاع العام للمشاركة في عمليات إدارة                    .مؤسسة خيرية 
إلا أن المساهمات المقدمة من     . لاستخدامها الأموال العامة  و المؤسسة الخيرية هي عرضة للمحاسبة أما القطاع العام           .المستشفى

مؤسسة القطاع العام لا تشكل فوائد ملكية لأن المؤسسات الخيرية قد تجد تمويل بديل و هكذا قد تمنع مؤسسة القطاع العام من                        
و لم تتمتع بالمكافآت المرتبطة     و بناء عليه فان مؤسسة القطاع العام لم تعرض للأخطار           . المشاركة في إدارة عمليات المستشفى    

 .بحصص الملكية

 .هذا المعيار مطبق على كل مؤسسات القطاع العام ما عدا مؤسسات الأعمال الحكومية .4

دليل لجنة  . مؤسسات الأعمال الحكومية يجب أن تطبق معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة                 .5
ينص على أن معايير المحاسبة الدولية مناسبة لجميع مشاريع          "قرار المالي لمؤسسات الأعمال الحكومية    الإ "1القطاع العام رقم    

 يوصي بأن تظهر مؤسسات     1و بناء عليه فان الدليل رقم        . الأعمال بغض النظر عن كونها للقطاع العام أو للقطاع الخاص          
 . هرية مع معايير المحاسبة الدوليةالأعمال الحكومية قوائم مالية تتوافق من كافة النواحي الجو
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 تعريف المصطلحات 

 :يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار فيما .6

 المبادئ والقواعد والأعراف والأحكام والممارسات المحددة المتبعة من قبل المؤسسة في إعداد وعرض القوائم  السياسات المحاسبية
 . المالية

وليس عند استلام أو دفع النقد أو ما يعادل (يتم الاعتراف بآثار العمليات والأحداث الأخرى عند حدوثها     أساس الاستحقاق المحاسبي    
العناصر التي يتم   . ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإبلاغ عنها في القوائم المالية الخاصة بالفترات المتعلقة بها                ) النقد

حقوق الملكية و الإيرادات و      / لموجودات و المطلوبات و صافي الموجودات         الاعتراف بها في ظل أساس الاستحقاق هي ا         
 .المصروفات

 موارد تسيطر عليه المؤسسة نتيجة لأحداث سابقة يتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية أو احتمالية خدمة                  )  الأصول(الموجودات  
 .مستقبلية للمؤسسة

 .وهي ليست مؤسسة مسيطر عليها أو مشروع مشترك للمستثمر مؤسسة للمستثمر فيها نفوذ قوي، مؤسسة زميلة 

 . القوائم المالية لمؤسسة اقتصادية معروضة كقوائم مالية لمؤسسة واحدةالقوائم المالية الموحدة 

سة غير   المنافع الاقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة للمؤسسة التي ساهم بها أطراف من خارج المؤس              المساهمات من المالكين    
 : حقوق الملكية للمؤسسة و التي/ تلك التي ينتج عنها التزامات للمؤسسة و التي تنشئ مصلحة مالية في صافي الموجودات 

نقل حقوق لكل من التوزيعات للمنافع الاقتصادية  أو احتمالية الخدمة المستقبلية بواسطة المؤسسة                 - أ
رغبة الملاك أو ممثليهم، و التوزيعات لأي زيادات للموجودات عن          خلال حياتها، و هذه التوزيعات هي حسب        

 أو / المطلوبات في حالة تصفية المؤسسة،و

 .يمكن بيعها أو تحويلها أو تبادلها أو استرجاعها - ب

 . القدرة للهيمنة علي السياسات المالية و التشغيلية لمؤسسة اخرى للاستفادة من أنشطتهاالسيطرة 

 ). تعرف بالمؤسسة المسيطرة( المؤسسة التي تسيطر عليها مؤسسة أخرى ها المؤسسة المسيطر علي

 .  المؤسسة التي تسيطر على مؤسسة أو أكثرالمؤسسة المسيطرة 

 طريقة محاسبية تسجل بموجبها الاستثمارات بمقدار التكلفة، وتعكس قائمة الأداء المالي الإيراد من الاستثمار فقط طريقة التكلفة 
 .تلمه المستثمر من التوزيعات من صلفي الفوائض المجمعة للمستثمر به الناشئة بعد تاريخ الامتلاكبحدود ما يس

 منافع اقتصادية مستقبلية أو احتمالية خدمات موزعة بواسطة المؤسسة لكل أو لبعض مالكيها إما كعائد على التوزيعات على المالكين 
 . الاستثمار أو كعائد من الاستثمار
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 .مجموعة مؤسسات تشمل مؤسسة مسيطرة و مؤسسة مسيطر عليها أو أآثر قتصادية المؤسسة الا

 أسلوب محاسبي يتم بموجبه تسجيل الاستثمار مبدئياً بالتكلفة ويعدل بعد ذلك للتغير الذي يتم بعد الامتلاك                 طريقة حقوق الملكية    
س قائمة الأداء المالي حصة المستثمر في نتائج تعك. حقوق الملكية المستثمر فيها/ فـي حصـة المستثمر في صافي موجودات         

 .عمليات المستثمر به

 الانخفاض في المنافع الاقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة خلال فترة الإقرار المالي على شكل تدفقات خارجة                 المصروفات  
حقوق الملكية غير   /  في الموجودات   أو استهلاكات للموجودات أو زيادة في المطلوبات و التي ينتج عنها انخفاض في صا               

 .المتعلقة بالتوزيعات على المالكين

 هي المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس القيمة العادلة 
 . متكافئ

 : هي المؤسسة ذات الصفات التاليةمؤسسات الأعمال الحكومية

 .ى عمل تعاقدات باسمها الخاصمؤسسة قادرة عل )أ 

 .منحت السلطة المالية و التشغيلية للعمل )ب 

 .تقوم ببيع سلع وخدمات في بيئة عمل طبيعية لمؤسسات أخرى بربح أو بتغطية كامل التكلفة )ج 

 )عدا عن شراء الإنتاج في عملية إيجاب وقبول(لا تعتمد على تمويل الحكومة المستمر لتستمر في العمل  )د 

 .يتم السيطرة عليها من قبل مؤسسة قطاع عام )ه 

 . هو طرف مشارك في مشروع مشترك و لا يملك سيطرة مشتركة على هذا المشروعالمستثمر 

 .  ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بنشاط يخضع للسيطرة المشتركةالمشروع المشترك 

 أحداث ماضية و المتوقع أن ينتج عن تسديدها تدفق نقدي خارج من               تمثل التزامات المؤسسة الحالية الناشئة عن      المطلوبات  
 . المؤسسة من مصادرها المتضمنة منافع اقتصادية أو احتمالية خدمات

 . الحصة المتبقاة في موجودات المؤسسة بعد طرح المطلوباتحقوق الملكية / صافي الموجودات 

 : يشمل المكونات التاليةالعجز / صافي الفائض 

 ض و العجز من النشاطات الاعتيادية، والفائ .1

 .البنود غير الاعتيادية .2

 . تاريخ اخر يوم لفترة إقرار القوائم الماليةتاريخ الإقرار 
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هذه التدفقات  إجمالي التدفق الداخل للمنافع الاقتصادية أو احتمالية الخدمة خلال فترة الإقرار للمؤسسة بحيث ينتج عن الإيراد 
 . حقوق الملكية، عدا عن تلك الزيادات الناشئة من مساهمات المالكين/ الداخلة زيادات في صافي الموجودات 

 هي صلاحية المشاركة في صنع قرارات السياسة المالية والتشغيلية للمستثمر به  ولكنها ليست سيطرة على هذه          التأثـير الهام    
 .السياسات

 

 طريقة التكلفة

ويعترف المستثمر بربح   . في ظل طريقة التكلفة يقوم المستثمر بتسجيل الاستثمارات في المؤسسة المستثمر فيها على أساس التكلفة               .7
الاستثمار فقط في حدود التخويل لاستلام التوزيعات التي يحصل عليها والتي مصدرها صافي الفائض المتراكم الذي نشأ بعد تاريخ                   

ات المستحقة أو المستلمة والتي تزيد على ذلك استردادا  لتكلفة الاستثمار ويجب إثباتها كتخفيض من تكلفة                  وتعتبر التوزيع . التملك
 .الاستثمار

 المؤسسة الاقتصادية

تم استخدامه في هذا المعيار لتعريف، لأغراض الإقرار المالي، مجموعة من المؤسسات تشمل             " المؤسسة الاقتصادية   " ان مصطلح    .8
 .ؤسسة و أي مؤسسة مسيطر عليهاالسيطرة على م

" المؤسسة الموحدة" و " المؤسسة المالية" و " المؤسسة الإدارية"مصطلحات أخرى تستخدم للإشارة إلى للمؤسسة الاقتصادية تتضمن        .9
 ".المجموعة" و 

ل قسم الإسكان   على سبيل المثا  . المؤسسة الاقتصادية قد تتضمن مؤسسات لها سياسة اجتماعية وأخرى لها أهداف اقتصادية               .10
 .الحكومي قد يكون مؤسسة اقتصادية تزود بإسكان بمقابل رمزي، كما في المؤسسات التي توفر إقامات على أساس تجاري

 طريقة حقوق الملكية

زيادة (في ظل طريقة حقوق الملكية يتم بداية تسجيل الاستثمارات عند الامتلاك عليها على أساس التكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفترية          .11
وتعتبر توزيعات  . للاعتراف بنصيب المستثمر في فائض أو عجز المؤسسة المستثمر فيها التي تتحقق بعد تاريخ الحيازة              ) أو نقصانا 

وقد يكون من الضروري    . الأرباح التي يحصل عليها المستثمر من المؤسسة المستثمر فيها تخفيضا للقيمة الدفترية للاستثمارات             
ية للاستثمارات وذلك لإثبات حصة المستثمر في أية تغيرات تحدث في حقوق ملكية المؤسسة المستثمر فيها                  تعديل القيمة الدفتر  

ومن أمثلة تلك التغيرات فروق إعادة تقييم الموجودات الثابتة والاستثمارات، الفروق الناتجة            . والتي لا تتضمنها قائمة الأداء المالي     
 . التسويات المتعلقة بالفروق التي تنشأ عند اندماج المشروعاتعن تغير أسعار صرف العملات الأجنبية و

 المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمات المحتملة

الموجودات التي تستخدم لتوليد سلع أو خدمات بما يتوافق مع أهداف المؤسسة            . الموجودات تجلب الدخل للمؤسسات لتحقيق أهدافها      .12
الموجودات المستخدمة لتوليد صافي    ". احتمالية الخدمة " البا ما توصف على سبيل التوضيح       و لكن لا تولد صافي تدفق نقدي، غ       
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و لكي تشمل كل الأغراض التي تستخدم فيها الموجودات فان          " اقتصاد مستقبلي " تدفق نقدي غالبا ما توصف على سبيل التوضيح         
 .لوصف المميزات الهامة للأصولهذا المعيار استخدم منافع اقتصادية مستقبلية أو احتمالية الخدمة 

 مؤسسات الأعمال الحكومية

مؤسسات . مؤسسات الأعمال الحكومية تتضمن كلا من المشاريع التجارية مثل المنافع و المشاريع المالية مثل المؤسسات المالية                 .13
سسات الأعمال الحكومية   مؤ. الأعمال الحكومية في جوهرها لا تختلف عن المؤسسات التي تؤدي نفس النشاط في القطاع الخاص               

تعمل لتحقيق أرباح على الرغم من أن بعض هذه المؤسسات قد تكون محدودة الالتزامات المجتمعية الخدماتية، و التي بموجبها                     
تكون هذه المؤسسات مطالبة بتزويد بعض المنظمات و الأفراد في المجتمع بالسلع و الخدمات و ذلك إما بدون مقابل أو بتخفيض                      

يزود بدليل حول تحديد    " القوائم المالية لمحاسبة المؤسسات المسيطر عليها       " لمعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس       ا. كبير
وجود ضبط لأغراض الإقرار المالي و تحديد أيضا ما اذا كانت مؤسسات الأعمال الحكومية مسيطر عليها من قبل مؤسسة قطاع                     

 .   عام اخرى

 وق الملكيةحق/ صافي الموجودات 

الموجودات (حقوق الملكية هو مصطلح مستخدم في المعيار للإشارة إلى قياس المتبقي في قائمة المركز المالي            / صافي الموجودات    .14
مصطلحات اخرى قد تستخدم بدل صافي      . حقوق الملكية قد يكون موجب أو سالب      / صافي الموجودات   ) مطروح منها المطلوبات  

 . تؤدي إلى وضوح معناهاحقوق الملكية/ الموجودات

 التأثير الهام

سواء كان للمستثمر تأثير فعال على المستثمر به أم لا فان هذه مسألة حكم يعتمد على طبيعة العلاقة بين المستثمر و المستثمر به و                         .15
 . الزميلة التي تمتلك بها المؤسسة حصص ملكيةهذا المعيار يطبق فقط على المؤسسات . على تعريف التأثير الفعال في هذا المعيار

 :يمكن التحقق من وجود تأثير فعال للمستثمر بطريقة أو اكثر مما يلي .16

 .التمثيل في مجلس الإدارة أو أي جهة إدارية مكافئة في المؤسسة المستثمر فيها .أ 

 .المشاركة في عملية وضع السياسات .ب 

 .معاملات كبيرة ذات أهمية نسبية بين المستثمر والمؤسسة المستثمر فيهاوجود  .ج 

 .الإدارية بين المستثمر والمؤسسة المستثمر فيها تبادل الخبرات .د 

 .تقديم المستثمر لمعلومات فنية هامة للمؤسسة المستثمر فيها .ه 

 - أو غير مباشرة من خلال مؤسسات زميلة         إذا كانت حصة الملكية للمستثمر هي على شكل اسهم استحوذ عليها بطريقة مباشرة              .17
أو اكثر من حقوق التصويت في المؤسسة المستثمر فيها، فإنه يفترض أن يكون للمستثمر تأثير فعال، إلا إذا توافرت                    % 20على  

 على  -ة   بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مؤسسات زميل         -وبالعكس فإنه إذا استحوذ المستثمر    . دلائل واضحة تخالف ذلك   
من حقوق التصويت في المؤسسة المستثمر فيها، فإنه يفترض ألا يكون للمستثمر تأثير فعال، إلا إذا توافرت دلائل                   % 20أقل من   
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ولا يمنع تملك مستثمر آخر على نسبة كبيرة من أو حتى على غالبية حقوق ملكية المؤسسة المستثمر فيها       . واضحة تثبت عكس ذلك   
 .ثير فعالأن يكون للمستثمر تأ

 القوائم المالية الموحدة

يجب المحاسبة على الاستثمار في مؤسسات زميلة بالقوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية إلا إذا كان شراء تلك                    .18
 .تكلفةالاستثمارات والاحتفاظ بها قد يتم بنية التخلص منها في المستقبل القريب، وفي هذه الحالة يجب استخدام طريقة ال

 بالإيراد على أساس توزيعات الأرباح المستلمة من المؤسسة الزميلة غير مناسب لقياس الإيراد المكتسب بواسطة                 الاعترافيعتبر   .19
وحيث أن للمستثمر تأثير فعال على      . المستثمر، بسبب أن تلك التوزيعات قد لا تعكس بصورة دقيقة مستوى أداء المؤسسة الزميلة              

ويقوم المستثمر بإظهار هذه المسؤولية . إنه يكون مسئولا عن مستوى أدائها ومن ثم معدل العائد على استثماراتهاالمؤسسة الزميلة، ف
عن طريق تمديد نطاق قوائمه المالية لتشمل حصته في نتائج أعمال المؤسسة الزميلة، وبالتالي تقديم تفاصيل عن الإيرادات                      

وعلى ذلك فإن استخدام طريقة حقوق الملكية يساعد على توفير معلومات            . يدةوالاستثمارات تمكن من حساب معدلات ونسب مف      
 . مفيدة عن صافي أرباح أو صافي موجودات المستثمر

تستخدم طريقة التكلفة للمحاسبة عن الاستثمار في مؤسسة زميلة إذا كانت تلك المؤسسة تمارس نشاطها في ظل قيود مشددة                        .20
كما تستخدم طريقة التكلفة أيضا إذا كان شراء الاستثمار قد     . تها على تحويل أموال للمستثمر    ومستمرة بحيث تعيق بشكل واضح قدر     
 . تم بنية التخلص منه في الأجل القريب

 : عن استخدام طريقة حقوق الملكية ابتداء من يتوقفيجب على المستثمر أن  .21

 :حتفاظ  بالاستثمارات كليا أو جزئيا أو تاريخ فقدان القدرة على التأثير الفعال على المؤسسة الزميلة رغم الا .أ 

التاريخ الذي يصبح فيه استخدام حقوق الملكية غير مناسب بسبب ممارسة المؤسسة الزميلة لأنشطتها في ظل قيود                  .ب 
 .طويلة الأمد مشددة ومستمرة تعيق بشكل واضح قدرتها على تحويل أموال للمستثمر

 .تاريخ ممثلة لتكلفة الاستثمار بعد ذلكوتعتبر القيمة الدفترية للاستثمار في ذلك ال

المؤسسة مطالبة بوقف طريقة حقوق الملكية عند وجود محددات متعددة و على المستوى البعيد تمنع أو جوهريا تمنع المستثمر به                      .22
لة رفاه  مثل وكا (حيث أن المؤسسة الزميلة ليس لها هدف ربحي          . من تحويل تمويل أو تزويد منافع غير مالية اخرى للمستثمر          

 .   فإنها قد لا تستطيع تحويل تمويل للمستثمر و لكنها تكون قادرة مع ذلك تسليم خدمات للمنتفعين حسب أهداف المستثمر) اجتماعي

 القوائم المالية الخاصة بالمستثمر 

 بإعداد قوائم مالية    يقوميجب المحاسبة على الاستثمارات في مؤسسة زميلة والتي تدرج بالقوائم المالية الخاصة بالمستثمر الذي                .23
 :موحدة يجب أن يكون إما

 .تسجيلها حسب طريقة حقوق الملكية أو التكلفة أيهما تم استخدامها في القوائم المالية للمستثمر .أ 
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 .يتم تسجيلها كاستثمارات .ب 

 . أنظر معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية للدليل حول محاسبة الاستثمارات .24

 .المالية الموحدة في حد ذاته لا يعفي من الحاجة  إلي إعداد قوائم مالية   خاصة بالمستثمر إن إعداد القوائم .25

 التي تدرج بالقوائم المالية الخاصة بالمستثمر الذي لا يقوم بإعداد قوائم مالية موحدة، طبقا لأي الاستثماراتيجب المحاسبة على  .26
 :من البديلين الآتيين 

إذا كانت طريقة حقوق الملكية هي الأنسب للمؤسسة الزميلة إذا كان المستثمر قد               استخدام طريقة حقوق الملكية      .أ 
 أصدر قوائم مالية موحدة، أو

 يتم تسجيلها كاستثمارات .ب 

 .أنظر معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية للدليل حول محاسبة الاستثمارات .27

في هذه الحالة فإنه من المناسب      . بسبب عدم وجود مسيطر عليها    قد لا يقوم المستثمر في مؤسسات زميلة بإعداد قوائم مالية موحدة             .28
قيام المستثمر بتقديم معلومات عن الاستثمارات في مؤسسات زميلة مماثلة للمعلومات التي تقدمها المؤسسات التي تقوم بإصدار                   

 .قوائم مالية موحدة

 تطبيق طريقة حقوق الملكية

ية المتعلقة بتطبيق طريقة حقوق الملكية تشبه إجراءات إعداد القوائم المالية الموحدة             يمكن القول أن كثيرا من الإجراءات المحاسب       .29
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتم تطبيق نفس المفاهيم الأساسية المحددة            . الموضحة بالمعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس       

 .ملك استثمارات في مؤسسات زميلةلإجراءات التوحيد في حالة شراء مؤسسة مسيطر عليها و في حالة ت

عندما يتم المحاسبة على المؤسسة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية فان أي فائض أو عجز غير محقق ناتج عن العمليات                     .30
لامتداد مصلحة المستثمر في المؤسسة يجب أن تحذف ) أو المؤسسة المسيطر عليها الموحدة(بين المستثمر و المؤسسة الزميلة 

 .  العجز غير المحقق يجب أن لا يحذف إلى الحد الذي تزود به العمليات دليل حول إتلاف الموجودات المحولة. الزميلة

لى يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية على الاستثمارات في مؤسسة زميلة بدءا من التاريخ الذي ينطبق فيه تعريف المؤسسة الزميلة ع                    .31
بين تكلفة الامتلاك وحصة المستثمر في القيمة العادلة لصافي موجودات          ) موجبا كان أو سالبا   (ويتم معالجة أي فرق     . تلك المؤسسة 

ويتم عمل  " اندماج المشروعات " المؤسسة الزميلة القابلة للتحديد طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الثاني و العشرون                 
 :ى حصة المستثمر في الفائض أو العجز لتحقيق المعالجات الآتية التسويات اللازمة عل

 .استهلاك الموجودات الخاضعة للاستهلاك على أساس قيمتها العادلة .أ 

إطفاء الشهرة التي هي عبارة عن الفرق بين تكلفة الامتلاك وحصة المستثمر في القيمة العادلة لصافي الموجودات                    .ب 
 .القابلة للتحديد
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ث القوائم المالية المتاحة الخاصة بالمؤسسة الزميلة لتطبيق طريقة حقوق الملكية، وعادة ما يكون تاريخ تلك القوائم                 يتم استخدام أحد   .32
وفي حالة اختلاف تاريخ القوائم المالية للمستثمر عن تاريخ القوائم المالية للمؤسسة . هو نفس تاريخ القوائم المالية الخاصة بالمستثمر

بتاريخ يطابق تاريخ القوائم    ) لغرض الاستخدام بواسطة المستثمر   ( ا تقوم المؤسسة الزميلة بإعداد قوائم مالية        الزميلة، فإنه عادة م   
. وعندما يكون من غير العملي إعداد تلك القوائم فإنه يمكن استخدام أحدث القوائم المالية رغم اختلاف تواريخها                 . المالية للمستثمر 

أن يكون طول الفترات المالية المعد عنها التقارير وأي اختلاف في تواريخ إعدادها ثابتا من فترة             ) أو الثبات   (ويتطلب مبدأ التناسق    
 .إلى أخرى

في حالة استخدام قوائم مالية ذات تواريخ مختلفة، فإنه يجب عمل بعض التسويات اللازمة لأخذ آثار الأحداث أو العمليات الهامة                      .33
 .ميلة خلال الفترة بين تاريخ القوائم المالية للمؤسسة الزميلة وتاريخ القوائم المالية للمستثمرالتي تحدث بين المستثمر والمؤسسة الز

يتم عادة إعداد القوائم المالية للمستثمر باستخدام مجموعة من السياسات المحاسبية الموحدة بالنسبة للعمليات والأحداث المتماثلة في                   .34
سسة الزميلة لسياسات محاسبية تختلف عن تلك المستخدمة بمعرفة المستثمر لمعالجة            وفي حالة استخدام المؤ   . الظروف المتشابهة 

العمليات والأحداث المتماثلة في الظروف المتشابهة فإنه يتم إجراء التسويات اللازمة للقوائم المالية للمؤسسة الزميلة عند استخدامها                 
اء مثل تلك التسويات غير عملي، فإنه يتم الإفصاح عن ذلك بصفة             وإذا كان إجر  . بمعرفة المستثمر لتطبيق طريقة حقوق الملكية     

 .عامة

في حالة وجود أسهم ممتازة مجمعة للأرباح ضمن مكونات حقوق ملكية المؤسسة الزميلة مملوكة لأطراف خارجية، فإنه على                     .35
يحسب حصته من الأرباح أو الخسائر بعد تعديلها بتوزيعات الأرباح لحملة الأسهم الممتازة بغض النظر عما إذا كانت                  المستثمر أن   

 . المؤسسة الزميلة قد أعلنت عن توزيعات أرباح أم لا

اته فيها أو تساوت    في ظل طريقة حقوق الملكية، إذا زادت حصة المستثمر في خسائر المؤسسة الزميلة عن القيمة الدفترية لاستثمار                 .36
ويتم . معها، فإن المستثمر يتوقف عادة عن إثبات حصته في الخسائر التي تحدث بعد ذلك، وتصبح القيمة الدفترية للاستثمار صفرا                  

ا إثبات خسائر إضافية فقط بالمبالغ المدفوعة أو التي تمثل التزاما على المستثمر بسبب قيامه بضمان أو كفالة المؤسسة الزميلة أو م                    
وفي حالة تحقيق المؤسسة الزميلة لأرباح بعد ذلك، فإن المستثمر يبدأ في إثبات حصته في تلك الأرباح بعد تغطية حصته . شابه ذلك

 . في الخسائر التي لم يتم إثباتها

 خسائر انخفاض القيمة

مؤسسة الزميلة أن تطبق بشأنه     إذا توفر مؤشر على أن الاستثمارات للمؤسسات الزميلة يمكن أن تتعرض لهبوط فإنه على  ال                  .37
 .المعايير الدولية أو الوطنية

 ضرائب الدخل 

المحاسبة "يتم المحاسبة على ضرائب الدخل الناتج عن الاستثمارات في مؤسسات زميلة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر                   .38
 ". عن ضرائب الدخل 
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 الأمور الطارئة

 :المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، فإنه يجب على المستثمر الإفصاح عما يليطبقا للمعيار الذي يتناول المخصصات،  .39

 .حصته في المطلوبات المحتملة للمؤسسة الزميلة التي من المتوقع أن يكون ملزما بها .أ 

 .المطلوبات المحتملة التي قد تنشأ بسبب المسئولية القاطعة للمستثمر عن كافة التزامات المؤسسة الزميلة .ب 

 .صته في الموجودات المحتملة في المؤسسة الزميلةح .ج 

 الإفصاح

 : يجب الإفصاح عما يلي .40

قائمة ملائمة بأسماء وتوصيف للمؤسسات الزميلة الهامة نسبيا وحصة المستثمر في ملكية كل منها، وكذلك حصته في                    .أ 
 .أسهم التصويت إذا كانت غير مساوية لحصته في الملكية بأي من تلك المؤسسات

 . الطريقة المحاسبية المستخدمة في المحاسبة على تلك الاستثمارات .ب 

يجب تصنيف الاستثمارات في مؤسسات زميلة التي يتم المحاسبة عليها باستخدام طريقة حقوق الملكية كاستثمارات طويلة الأجل       .41
 العجز لتلك الاستثمارات في بند ويجب عرض حصة المستثمر في الفائض أو. كما يجب عرضها كبند مستقل بقائمة المركز المالي

كما يجب أيضا الإفصاح بصورة مستقلة عن حصة المستثمر في أي بنود غير عادية أو أي بنود                  . مستقل بقائمة الأداء المالي   
 .تتعلق بفترات سابقة

أو الفائض لوحدة تستخدم    عرض القوائم المالية أيضا يتطلب بأن يتم تضمين العجز          " المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الأول        .42
 . طريقة حقوق الملكية في عرض قائمة الأداء المالي

 تاريخ بدء التطبيق

 .، يشجع التطبيق الأبكر2001يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية التي تغطي فترات تبــدأ في أو بعد تموز  .43

ف في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام لأغراض الإقرار         اذا كانت المؤسسة تتبنى مبدأ الاستحقاق في المحاسبة كما هو معر            .44
 . المالي، بعد تاريخ النفاذ، هذا المعيار يطبق على القوائم المالية السنوية للوحدة التي تغطي الفترات بعد تاريخ التبني
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 مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي الثامن و العشرون

تم أخذه أصلا من    " المحاسبة عن الاستثمارات في مؤسسات زميلة     " المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع       
الاختلافات الرئيسية  " المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة       " معيار المحاسبة الدولي الثامن و العشرون         

 :ار المحاسبة الدولي الثامن و العشرون هي كالتاليبين المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع ومعي

تعليق إضافي للموجود في معيار المحاسبة الثامن والعشرين ثم تضمينه في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع                 •
 .العام السابع ليوضح مدى تطبيق المعايير على مؤسسات القطاع العام

الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع يطبق لكل الاستثمارات في المؤسسات الزميلة حيث يملك                المعيار   •
معيار المحاسبة . المستثمر حصة في هذه المؤسسة الزميلة على شكل حمل أسهم أو تركيبة أخرى لرأس المال

 .الدولي الثامن والعشرون لا يحتوي على متطلبات حصص ملكية مشابهة

ر المحبذ أن تطبق محاسبة حقوق الملكية إلا إذا كان للمؤسسة تركيبة حقوق ملكية رسمية أو ومع ذلك فمن غي  •
 .موثوقة وقابلة للقياس

المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع استخدم مصطلحات مختلفة كأمثلة معينة من معيار المحاسبة                 •
قائمة الأداء  " ،  "إيراد"،  "مؤسسة"خدام المصطلحات   أكبر هذه الأمثلة أهمية هو است     .  الدولي الثامن والعشرون  

المصطلحات المماثلة لها في معيار المحاسبة      ". حقوق الملكية / الموجودات" و  " قائمة المركز المالي  " ،  "المالي
 ".حقوق الملكية"، "ميزانية عمومية"،"قائمة الدخل"، "دخل"، "منشأة"الدولي الثامن والعشرون هي 

لمحاسبة القطاع العام السابع يحتوي على قائمة مصطلحات فنية مختلفة من معيار المحاسبة              المعيار الدولي    •
 ).6(الدولي الثمن والعشرون فقرة 

وبشكل عام فإن معيار المحاسبة الدولي الثامن والعشرون يسمح الاستثمار في المؤسسات الزميلة المتضمنة                •
المالية الموحدة ليتم تسجيلها على طريقة التكلفة أو حقوق         في قوائم مالية منفصلة للمستثمر المصدر للقوائم        

معيار المحاسبة الدولي الثامن والعشرون يسمح أيضاً باستثمارات كهذه في مؤسسات زميلة ليتم               . الملكية
الأدوات " المحاسبة عليها كأصل مالي متاح للبيع كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي التاسع والثلاثون     

وعلى النقيض فإن هذا المعيار يسمح بالمحاسبة على استثمارات كهذه بنفس             " الاعتراف والقياس : ةالمالي
 .الطريقة التي يستخدمها المستثمر في إظهار قوائم مالية

 

 

 


